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Discovering and exposing a crime has many negative and destructive effects on 

the general public. As news of a crime increases, sensitivity and reaction to it 

will diminish over time, and after a short period of time, its commission will 

seem normal. This situation, that is, reducing the ugliness of the crime, is the 

most horrific phenomenon that can destroy the security and order of society. 

God Almighty says in this regard in verse 19 of Surat An-Nur: “Indeed, those 

who like that immorality should be spread among those who have believed will 

have a painful punishment in this world and the Hereafter. And God knows, 

while you do not know.” Therefore, concealing crimes and preventing the 

exposure of ugliness is a strict requirement in religious teachings, emphasized 

in numerous verses and hadiths. The manifestations of these religious and moral 

issues in the field of substantive and formal criminal laws can be explored in the 

discussion of "crimes against chastity." Furthermore, judicial authorities are 

obligated, in order to cover up crimes against chastity, not to investigate the 

discovery of the crime. The criminal himself is encouraged not to confess to the 

crime, and witnesses are encouraged and instructed not to testify. 
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إنر اكتشاف الجريمة والكشف عنها له آثار سلبية ومدمرة كثیة على عامة الناس، ومع تزايد الأخبار عن ارتكاب 

جريمة ما، فإنر الحساسية ورد الفعل تجاهها ستقلر مع مرور الوقت، وبعد فتّة قصیة من الزمن، سيبدو ارتكابها 

الج بشاعة  من  الحد  أي  الحالة،  هذه  إنر  طبيعيًّا.  ونظامه، أمرًا  المجتمع  أمن  تدمر  أن  يمكن  ظاهرة  أفظع  هي  ريمة، 

بُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةح في الَّذِينَ آمَنحوا  من سورة النور:    19ويقول الله تعالى في هذا الصدد في الآية   إِنَّ الَّذِينَ يُحِ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَاللهح يَ عْلَمح وَ  ونَ لََحمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ ؛ ولذلك فإنر ستّ الجرائم ومنع كشف القبح أمر أنَْ تحمْ لََ تَ عْلَمح

مشدد في التعاليم الدينية، وقد أكد عليه في العديد من الآيات والروايات، ويمكن البحث في تجليات هذه القضايا 

ضدر العفة"، كما أنر السلطات   الدينية والأخلاقية في مجال القوانين الجنائية الوضوعية والشكلية في مناقشة "الجرائم

تشجيع  يتمر  الجريمة، كما  اكتشاف  في  التحقيق  العفة، بعدم  ضدر  الجرائم  على  التغطية  أجل  من  ملزمة،  القضائية 

 المجرم نفسه على عدم الَعتّاف بالجريمة، ويتم تشجيع الشهود وتوجيههم بعدم الإدلَء بشهاداتهم. 

 
 التحقيق، الجرائم ضد العفة، القرآن الكريم، الروايات.التستّ،  الكلمات الفتاحية:
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 المقدمة 

نّ التستّّ على الجريمة من آ برز سمات الس ياسة الجنائية الإسلامية، وهو ما يسُمى في الفقه   خفاءها ]خاوري، اإ الإسلامي بالتستّ، ويعني تغطية المعصية واإ

لهيًّا، وه113، ص  2010 كذا  [. وفي كثير من الروايات الإسلامية اعتُبرت التوصية بتغطية ذنوب المجرمين وآ خطائهم، وخاصّة في الجرائم الجنس ية، حقًّا اإ

الله تعال، فربمّا كانت توبة الإنسان الصادقة آ فضل لتطهيره وتزكيته من تنفيذ العقوبة. ومن   يجب على المجرمين آ ل يكشفوا عن ذنوبهم الجنس ية، وآ ن يتوبوا اإل 

نّ الحد من ال دلة لإثبات الجريمة والتشدد فيه  نهّ يُُظر على الحاكم الشرعي والقضاة التحقيق في آ سرار الناس وفسوقهم. اإ ا يدل على ذلك آ يضًا،  ناحية آ خرى اإ

حدود الحدود مبنية على الش به«، و»ارفض الحدود بمجرد ظهور الشك« ]الحر العاملي،  »  آ حاديث عديدة، منها قول النبي محمد وتستند هذه النظرية اإل

 .[ 336، ص  18، ج 1401

مناس بة وفعّالة؛ ولذلك تم تصور  ل ن الاس تجابة الجنائية في الس ياسة الجنائية الإسلامية ل تعُتبر الوس يلة الوحيدة لمكافحة الجريمة، ول تعُتبر حتى وس يلة  

تلفة من المحاكمة  آ شكال مختلفة وواسعة النطاق للتهرّب من تنفيذ الاس تجابات الجنائية، وبذُلت جهود لمنع العقاب، ويتجلى هذا الاتجاه آ يضًا في مراحل مخ 

الر  التأ كيد على انحراف الإجراءات الجنائية عن مسارها  القضية على المحكمة والتوصية بها ]صادقي،  وقبلها، بحيث يتم في بعض ال حيان  سمي وعدم عرض 

 .[ 162، ص  1999

ل بالعلاقة بين الإنسان وربه ول تضُر المجتمع والناس، مثل الزنا بالتّا ضي وشرب الخمر، فاإن  وبما آ نّ في الإسلام بعض الجرائم والمعاصي التي ل تضُر اإ

لء المجرمين ومنعهم من العودة اإل ارتكاب الجرائم مرة آ خرى، بل ينبغي اس تخدام التدابير غير الجنائية، مثل  العقوبة ليست بالضرورة حلاًّ مناس بًا لإصلاح هؤ

ف الجريمة والتعرف  توجيه المجرم اإل التوبة والستّ على جريمته وذنبه، ومن الممكن آ ن يكون لتطبيق الحد على الجرائم الجنس ية تأ ثير معاكس، فيؤدي اإل كش

نّ التدابير الجنائية ليست ر   على المجرم  دًّا مناس بًا  على الفور، مما يؤدي اإل عاره وعار عائلته، وتعريض الضحية لعتداءات الفاسقين والشهوانيين؛ ومن ثم، فاإ

اظ على القبح المتأ صل في الجرائم  على الجرائم الجنس ية، وينبغي للمشرعّ آ ن يعتمد آ ساليب واستّاتيجيات غير جنائية مناس بة لمنع وقوع الجرائم الجنس ية، مع الحف

 .الجنس ية في معتقدات الناس وقناعاتهم

 آ وّلً: المفاهي 

 مفهوم الجريمة .1

[. تعني  17، ص  2010اإن كلمة الجريمة آ و المخالفة هي آ حد العناصر ال ساس ية للظاهرة الإجرامية التي تدُرس وتفُحص في علم الإجرام ]رحيمي نجاد،  

[. وفي الاصطلاح هي آ سلوب في الإجراءات الجنائية يتّم بموجبه منع السلطات 170، ص  1، ج  2008الفة حرفيًّا الخطأ  والزلل ]معين،  كلمة الجريمة آ و المخ

ة ]سليماني،  لء بالشهاد القضائية من التحقيق في جريمة آ و ملاحقتها آ و مواصلة الإجراءات المتعلقة بها، ويتم تشجيع الجاني والشهود على عدم الاعتّاف آ و الإد

خفاء الجرائم ومنع كشف القبح آ مرٌ مؤكدٌ في كثير 59، ص  2010 نّ اكتشاف الجريمة والكشف عنها له العديد من ال ثار السلبية على عامة الناس، واإ   [. اإ

 .من التعالي الدينية

 مفهوم العفة  .2

[. وفي الاصطلاح الشرعي تعُرف على  76، ص  4، ج  1414ن منظور،  العفة في اللغة تعني الطهارة والتقوى والورع وتجنبّ المحرّمات الجنس ية ]اب

المكان ]جعفري  النحو التالي: العفة العامة هي درجة من العفة تهتم بالحفاظ عليها فئة معيّنة من الناس )ليس عامة الناس(، وهي خاضعة لشروط الزمان و 

  .[868، ص 3، ج 1488ارسة الورع والتقوى، وترك الشهوة ]العميد، [، وتعني الامتناع عن المحرّمات، ومم 435، ص  1، ج  1387لنغرودي، 

وعلى كّل حال  ومن كّل ما تقدّم من معاني العفة، نس تطيع آ ن نس تنتج آ نّ العفة هي نوع من الحجاب الداخلي الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية، 
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نّ ال يات القرآ نية وال حاديث الإسلامية تسُ تخدم لبيان آ نّ   العفة من آ عظم الفضائل الإنسانية، وآ نهّ لن يصل آ حد اإل آ يّ مكان في طريق الله بدون العفة،  فاإ

نّ آ ضداد العفة هي ال فعال التي تُُالف التقوى والور ع والطهارة وترك  وفي هذه الحياة الدنيا تعتمد شرف الإنسان وكرامته وشخصيته على العفة؛ ولذلك فاإ

 .الشهوات

ل بين زوجين متزوجين قانونيًّا، وكّل علاقة ج ومن الناحية القا نس ية نونية يشير الفعل المخالف للعفة اإل آ يّ علاقة جنس ية آ و غير تقليدية غير مسموح بها اإ

منافياً لل داب العامة    ناتجة عن رغبة رجل وامرآ ة بعضهما في بعض تتجاوز الحدود والقيود الطبيعية للمجتمع بشكل ل يقبله المجتمع، بل يرفضها باعتبارها عملًا 

[؛ وبهذه الطريقة يختلف نطاق العلاقات الجنس ية غير المشروعة وحدودها ضد العفة وال خلاق العامة  52، ص  1، ج  2008وتس تحق العقاب ]الوليدي، 

يعُتبر كذلك في مجتمع آ خر. وعلى سبيل المثال: في    وفقًا للمكان والوقت والمجتمعات المختلفة، ففي مجتمع ما قد يعُتبر فعل معين غير مشروع وضدّ العفة، بينما ل

العام بالقوة، وفي هذه الحالة    بعض الدول ل تعُدّ آ فعال مثل التقبيل والمعانقة مخالفة للعفة، كما في آ سكتلندا والمملكة المتحدة، ما لم يشُكل ذلك انتهأكًا للشرف

 .[ 29، ص 1، ج  2019فيُعتبر فض البكارة جريمة ضد العفة ]آ نصاري فرد،  تصُبح جريمة تس توجب العقوبة. آ ما في البلدان الإسلامية،

العام يبدو  وهناك خلاف حول التعريفات المقدمة في مجال الفحش، ولكن الرآ ي القائل بأ نّ الفحش يشمل التشهير وانتهاك الحياء والإساءة اإل الحياء  

اإل مجموعة من الجرائم التي تتعارض مع عادات المجتمع وتنتهك العفة العامة، لكن تحديد آ مثلة هذه الجرائم  آ كثر مبررًا، وفي التعريف العام تشير الجرائم ضدّ العفة  

 .ليس بال مر السهل، ويعتمد على الظروف الثقافية والمكانية والاجتماعية

 مفهوم التجسّس  .3

" تعني فرك اليدين للمعرفة، بينما "جَسَسَ" تعني التحقيق والفض [. وقد اعتبر  38، ص  2، ج  2008ول، وهي من نفس الجذر ]قرشي،  كلمة "جَسَّ

" ومعناه البحث في خفايا ال مور ]ابن ال ثير،   " مش تق من "سَبَرَ برر [. كما آ نّ "التجسّس" مش تقة آ يضًا من  272، ص  1، ج  1378ابن ال ثير آ نّ "السَّ

 .[196، ص 3، ج  1988نفس الكلمة ]ال صفهاني، 

نّ المعنى الحرفي لكل مة "التجسّس" ل يختلف عن معناها الاصطلاحي والعرفي، والاس تخدام المعتاد يس تعملها بنفس المعنى الحرفي؛ ل نّ كلمة التحقيق  اإ

ما يقومو للتحقيق، وبطبيعة الحال، فاإنّّم عادةً  البحث والتحقيق والبحث عن شيء ما، وهذا هو المعنى الحرفي  الشائع تعني  ن بالتحقيق  في الاس تخدام 

السّرية.  تحرّي في ما هو مخفي وغير واضح، وهذا هو السبب آ يضًا في آ نّ كلمة "جاسوس" مش تقّة من كلمة "تجسس"؛ ل نّ )الجاسوس( يُقّق في ال مور وال 

الفقهاء آ نّ المراد  [. وقد بيّن بعض  272ويرى ابن ال ثير آ نّ معنى البحث هو التفتيش في العورات، آ ي البحث في ال مور الخفية ]ابن ال ثير، السابق، ص  

[؛  141، ص  1، ج  2009هي الذنوب التي يرتكبها ال فراد في عوراتهم وتسُمّى عوراتٍ ]منتظري،   :بالعيوب المأ مور بستّها في كلام آ مير المؤمنين علي

نّ المعنى الاصطلاحي والحرفي لكلمة "المراقبة" ليسا مختلفين. قال الحميري في معنى )الجاسوس(: من تح رّي الخبر ثّم جاء به بعد التحقيق ]الحميري،  ولذلك فاإ

فاإنّ هدف الجاسوس هو  432، ص  2هـ، ج  1404 نفسه(؛ وبالتالي  المعلومة )الشيء  آ ن يبحث الجاسوس عن تلك  التجسّس هو  نّ  اإ آ يضًا  [. وقيل 

ذًا يعني البحث  اكتشاف المعلومات وال مور السّرية وتقديمها. وقد ضرب البعض مثالً للطبيب الذي يفحص المريض بي  ديه وعينيه ليكتشف المرض، فالتحقيق اإ

 آ خر، آ ن يكون مخفيًّا  والتحقيق عن ال مور الخفية، والتي تسُمّى "ال جزاء الخاصّة". بالطبع، قد يكون ال مر واضًحا لشخص ما، لكنهّ مخفي عن المحقّق. وبمعنى 

نّ  آ و واضًحا آ مرٌ نس بّي؛ ولذلك فمن الممكن آ ن تكون بعض ال مور   في المجتمع ظاهرةً لبعض، وخفيةً على البعض ال خر، بما في ذلك الحاكم وعملاؤه؛ ولذلك فاإ

لّ آ نّ حديثنا هنا يقتصر على  ما يقوم به المسؤولون الحاكمون من تحقيقات وتفتيش عن الجرائم والجنح في المجتمع يسُمّى مراقبةً، ورغم آ نّ المراقبة لها آ مثلة كثير  ة اإ

ثباتها آ و نسبتها اإل شخص ما ]آ خوندي،  مراقبة ال فعا ، ج  2009ل التي تنتهك العفةّ. وقد عرّف الخبراء التحقيق بأ نهّ كل اإجراء قضائي لكتشاف جريمة واإ

، ومعاقبتها،  [. على سبيل المثال: للحفاظ على النظام عندما تقع جريمة يتم التعرّف على الجريمة نفسها ومرتكبها، والكشف عنها، وتحديد هويتّها14، ص  5
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على حظر آ يّ ملاحقة آ و تحقيق في الجرائم المخلّة بالعفةّ، ول يجوز    2وهذا هو المعنى العام للتّحقيق والتحرّي، كما ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في المادة  

)حظر التحقيق والتحرّي(. ولإثبات هذه القاعدة    اس تجواب آ يّ شخص في هذا الشأ ن، والنقطة ال هم آ نّ هذا المحتوى مكتوب بناءً على مبدآ  فقهيي يسُمّى 

من سورة النور، وعدد من الروايات عن المعصومين كالرسالة    19من سورة الحجرات وال ية    12المهمّة يكفي الرجوع اإل آ يات القرآ ن الكريم، ومنها ال ية  

لفقهاء بتحريم التأ مّل والتفكرّ في ال فعال المخالفة للعفةّ، ومن ذلك فتوى المرحوم  من نّج البلاغة، وحكم العقل المس تقل، ورغم هذه ال دلّة فقد آ فتى جمهور ا  53

 .[ 26، ص  1، ج  2005فيض الكاشاني التي تحدّثت عن ذلك ببيان واضح ]آ نصاري، 

 مفهوم التبّرج  .4

ظهار المرآ ة زينتها وجمالها للرجال ]الجوهري،   ظها 299، ص  1هـ، ج  1403التبّرج في اللغة: اإ ر المرآ ة جمالها وما يجب عليها ستّه ]الطبرسي،  [، واإ

[. وبناءً على هذا نس تطيع آ ن  21، ص  1هـ، ج  1405منافيًا للحجاب في رواية ]الكليني،   : [. ولذلك اعتبره الإمام الصادق269، ص  4هـ، ج  1403

رادة جادّة ونوعاً من القصد من قبل المرآ ة للتبّرج ولفت آ نظار الر   .جال ال جانب عنهانقول اإن في التبّرج اإ

 ثانيًا: آ نواع التحقيق في ال فعال المخلّة بالعفة 

 :ينقسم التحقيق في ال فعال المخلّة بالعفة اإل عدّة آ قسام

 في ال ماكن العامة .1

الخمر في مكان عام، فاإن  تحدث سلوكيات على المس توى المجتمعي تكون واضحةً لبعض ال شخاص وغير واضحة لل خرين، فمثلًا: عندما يشرب شخص ما  

ص ما تجمّعًا في  ذلك يكون واضًحا لبعض الموجودين في المكان، لكنه غير واضح لل خرين الذين ليسوا موجودين في المكان، ومنهم الحاكم، آ و عندما يقي شخ

بعض الموجودين في الحفل فقط؛ لذلك فمن آ جل  مكان مفتوح كالحديقة، ويكون التجمّع مختلطًا، وتحدث جريمة كالغتصاب، فاإنّ ذلك قد يكون واضًحا ل 

نهّ من الواضح آ نّ الضباط الحاكمين ل بد آ ن يُققّوا على مس توى المجتمع حتى   يتمكنّوا من الحفاظ  اكتشاف مثل هذه الجرائم التي تحدث على مس توى المجتمع، فاإ

 .على آ من المجتمع

؛ ل نّ سبب تشكيل الحكومة هو الحفاظ على ال من الاجتماعي ووضع الحدود والعقوبات.  ويبدو آ نّ عمليات التفتيش في ال ماكن العامة مسموح بها 

ل بالتحقيق على مس توى المجتمع ومعالجة ال مور التي تتنافى مع العفة وتؤدّي اإل الفساد الاجتما نهّ  والحفاظ على ال من ل يمكن آ ن يتم اإ ذا لم يتم ذلك، فاإ عي. واإ

رجالً للتحقيق في آ حوال المجتمع، آ طلق عليهم اسم )العيون(   ، كما آ نّ آ سس ال سرة سوف تضعف آ و تتلاشى؛ ولهذا عيّن النبيس يؤدّي بالتأ كيد اإل الفوضى

 .[ 188، ص 22، ج 2011]مكارم الشيرازي، 

يجاد ال من، وخاصة ال من ال خلاقي في المجتمع، يتطلبّان آ ن يكون للحاكم ضباط يقومون دارة شؤون الناس واإ نّ اإ ذا    اإ بالتحقيق على مس توى المجتمع. واإ

و احتمال الإخلال بالنظام  واجهوا حالة من الفجور، آ بلغوا عنها للحاكم، وهو يقوم بمعالجتها. وقد آ فتى عدد من الفقهاء آ يضًا بجواز التفتيش في ذات الموضوع، وه

 .ل من الاجتماعي، جاز التفتيش بموافقة ولي ال مروال من الاجتماعي، فقالوا: وفي الحالت التي يُتمل فيها الإخلال بالنظام وا

في جواز النظر في ال مور   : عامله في كتاب: "ل تبحث عن الخفي؛ ل نّ واجبك هو تطهير المظاهر". وكلام آ مير المؤمنين :وآ يضًا آ مر آ مير المؤمنين علي

ذا  الخارجية واضح؛ ل نّ مقتضى البحث والكشف عن ال مور الخارجية هو التفتيش في  المجتمع وكشف الجريمة. وليس هناك طريق سوى البحث الصحيح. واإ

 .كان جوهر النظام الإسلامي في خطر، فالبحث جائز قطعًا

الحالت يتم    ويشير آ يضًا اإل هذه المسأ لة كلام آ ية الله فاضل اللنكراني في الرد على سؤال اس تفتاء. وجاء نص الاس تفتاء على النحو التالي: في بعض

؟ فيجيبون: ل،  ليغ عن طبيعة الجريمة، ولكن ل يعُرف طبيعتها ومرتكبها؛ هل من الضروري آ ن يتابع القاضي الموضوع ويقوم بالتحقيق والملاحقة القضائيةالتب 
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ذا كان ذلك من آ جل الإخلال بالنظام آ و اإسقاط الجمهورية الإسلامية. ]الموسوي الخميني،   ل اإ ، اإ  .[587، ص 1هـ، ج  1406ليس ضرورياًّ

آ يضًا بأ دلة وجوب النصيحة، فيقولون: وفقاً ل دلة وجوب النصيحة، يجب على الإمام تعيين موظفين لمراقبة تحركات و  آ نشطة  ويستشهد بعض الفقهاء 

،  3، ج  2017ميانجي،  الجماعات المعارضة والدعاية ضد الإسلام والحكومة الإسلامية، ومنع النشرات الضارة والمضللّة وترويج الخطوط المنحرفة. ]آ حمدي  

 .[66ص 

ن الاجتماعي.  وبناءً على ذلك، تقرّر آ ن المراقبة على مس توى المجتمع جائزة للحفاظ على ال من الاجتماعي؛ ل نّ تشكيل الحكومة هو من آ جل اإيجاد ال م

حالة جائزة. وكما آ وضح بعض الفقهاء في جوابهم على طلب  ومن الطبيعي آ نّ آ يّ حالة تتطلبّ الحفاظ على ال من الاجتماعي، كالمراقبة في ال ماكن العامة، هي  

ذا كان ذلك مطلوبًا من الحاكم الشرعي لحماية العفاف العام، فلا اإشكال. ]علوي جرجا ، ج  2010ني،  معلومات حول عمليات التفتيش في ال ماكن العامة: اإ

3 ]. 

ذا كان هناك احتمال معقول لرتكاب ف نهّ جائز. ]س بحاني،  وقد ذهب بعض الفقهاء اإل آ نه اإ عل منكر، رغم الظروف، وتحت اإشراف الحاكم الشرعي، فاإ

نّ بعض الفقهاء يرون عدم جواز التفتيش في ال ماكن العامة، ويعتبرون هذا النوع من التفتيش داخلًا في نطاق تحريم 98، ص  2019   [. وبطبيعة الحال، فاإ

[. ويرى آ خرون آ نّ التفتيش في ال ماكن العامة ليس جائزًا مطلقًا، بل يرونه جائزًا في  78، ص  2010التفتيش الداخلي في ال ماكن العامة ]مكارم الشيرازي، 

نه ل يجوز اإل في حالة احتمال وجود ش بكة فساد. ]الموسوي الخميني،   .[179، ص  3هـ، ج  1389حالت محدّدة وجزئية، قائلين: اإ

 في ال ماكن الخاصة  .2

 :تنقسم اإل نوعينبعض الجرائم ليست واضحة، وهي 

ولون  يرتكب المجرمون جرائم في خصوصيتهم، وعلى سبيل المثال: يقوم شخص بالزنا آ و شرب الخمر في منزله. ومن الطبيعي آ ن يتدخل الحاكم والمسؤ  .1

لتحقيق في ال مور الشخصية. قال  في خصوصيات ال فراد وينتهكوا خصوصياتهم من آ جل كشف مثل هذه الجريمة، ولكن ل يجوز في الفقه الإمامي والقانون ا

 في خطبته لمالك ال شتّ: »ينبغي آ ن يكون آ بعد الناس منك وآ عداهم لك من يعيب الناس آ كثر من غيره؛ ل ن هناك عيوبًا في الناس، والوالي :آ مير المؤمنين

نّ واجبك هو آ ن تطهرّ العيوب الظاهرة لك، والله يُكم بما خفي عنك؛ فاستّ عيوب    آ حق بستّها من غيره. فلا تسعَ اإل كشف عيوب الناس الخفية، فاإ

  .«غيرك ما اس تطعت؛ ليستّ الله عليك ما تحبّ آ ن يستّ عن عباده 

ذا وجدت المؤمن على سيئة آ و ذنب ستّته بثيابي آ و بثيابه« ]ال شتياني،  :وقد روي عن الإمام علي  [. والمقصود آ نّ  38، ص  2، ج  2008آ نهّ قال: »اإ

ذا ارتك نهّ ل ينبغي له آ ن يظهر عمله ول يخبر به آ حدًا، بل ينبغي له آ ن يستّها؛ ل نّ هذا من الالمؤمن اإ ا ورآ ه آ حد على تلك الحال، فاإ كبائر وقد  ب معصية سرًّ

عيوب الناس ما    آ نه قال: »استّوا : نّيى عنه القرآ ن الكريم، وتوعد من ارتكب هذه الكبيرة بالعقاب ]المصدر السابق[. وفي رواية آ خرى عن الإمام علي

 .اس تطعتم يستّ الله عليكم« ]المرجع نفسه[ 

ذا ادّعت المرآ ة آ نّا لم ترتكب الزنا برضاها، فاإنّا تسُقط عنها العقوبة دون آ ن يُجرى عليها آ ي تحقيق. وفي رواية عن الإمام محمد   آ ن امرآ ة جاءت   :الباقر واإ

لت المرآ ة: »يا آ مير المؤمنين! لقد آ جبرني هذا الرجل على القيام بهذا ولم يكن آ مامي خيار آ خر«.  ومعها رجل جامعته جماعاً غير مشروع. فقا : اإل الإمام علي

[. وبطبيعة الحال، ورد آ نّ الخليفة الثاني كان في بعض  268، ص  3هـ، ج  1404عنها العقوبة وبرّآ ها ]العاملي،   : وعلى آ ثر هذا الادعاء، رفع الإمام علي 

 .[ 68، ص 1هـ، ج 1408والتّهيب للتحقيق مع المتهمين بالزنا ]الجوزي،  ال حيان يلجأ  اإل التهديد 

 بناءً على طلب المدّعي الخاص .3

بما آ ن  بناءً على طلب وشكوى من مدّعٍ خاصّ، يسمح الحاكم بالوصول اإل خصوصية ال فراد. بعبارة آ خرى، ل يقصد القاضي التفتيش ابتداءً، ولكن  
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ص ما ويدّعي وقوع جريمة، فاإن القاضي يقوم بالتفتيش لتوضيح ال مر. وفيما يتعلق بتصنيف التحقيق في ال فعال المخلّة  المدّعي الخاص لديه شكوى ضد شخ

ة  ةً في آ ماكن خاصّة بعيد بالحياء، يجب آ ن يقال اإن جوهر مناقشتنا هو الحالة الثانية، وهي التفتيش في ال ماكن الخاصة لل فراد؛ ل نّ ال فعال الفاحشة تحدث عاد 

ل بالتحقيق  .عن المجتمع آ و آ عين الناس، ولكتشافها ل بد من انتهاك خصوصية ال فراد، ول سبيل اإل ذلك اإ

ره القوي فأ حيانًا يبلغ الشخص عن فعل الزنا بدافع الحقد آ و الكراهية، وآ حيانًا يذهب الشخص اإل باب المنزل ول يجرؤ على دخوله خوفاً آ و لشعو 

بلاغ الشرطة بالجريمة ودخول المنزل   بالثقة، فمثلًا تتحقق المرآ ة من رقم هاتف زوجها المش بوه، وبعد متابعة طويلة تكتشف وجود امرآ ة آ خرى في غيابها، وباإ

ناء  تحقيق آ ث والتحقيق، يكتشفون حقيقة بلاغ المرآ ة. وقد يكون التحقيق لكتشاف فعل فاحش بعد وقوعه، وبمعنى آ خر قد يكون الفعل واقعًا فيُكتشف بال 

قت تصبح حاملًا،  ارتكابه، آ و قد يكون الفعل الفاحش قد وقع فيُكتشف بالتحقيق بعد ذلك، وعلى سبيل المثال: عندما ل يكون للمرآ ة زوج وبعد فتّة من الو 

ذا كان ذلك عن طريق الزنا آ م ل. آ و على سبيل المثال يقدّم المدّعي الخاص شكوى يزعم فيه ا تعرّضه للاغتصاب، ويمكن معرفة  يتم اإجراء تحقيق لمعرفة ما اإ

 .حقيقة ال مر من خلال التحقيق، كل هذه الحالت هي آ مثلة على انتهاك خصوصية الناس للكشف عن جريمة

 امرآ ة حامل بلا زوج  .4

ذا   قامة الحد على الفتاة الحامل من غير زوج، فاإ حملت الفتاة وهي ل يوجد لها زوج، فاإن  من فروع الفقه التي علقّ عليها الفقهاء في التحقيق والتفتيش: اإ

الحدّ، ولكن    الفقهاء يعتبرون الحدّ جنحة؛ ل نّا قد تكون حملت بسبب الشك آ و الإكراه على الزنا، آ و حتى بسبب امتصاص المني في الحمام؛ ولذلك يسقط

ذا ثبت آ نّا زنت آُقي عليها الحدّ     ، ولكن هل يجوز مثل هذه المراقبة؟يمكن معرفة سبب حملها عن طريق التحقيق والتفتيش، واإ

ذا حملت المرآ ة التي لم يكن لها زو ج، فلا يقام عليها  يرى آ غلب الفقهاء آ ن التحقيق جائز، بينما يرى بعضهم آ نه غير جائز، فمثلًا يقول صاحب الجواهر: »اإ

[. ويعتّض صاحب الجواهر على آ حد فقهاء العامة الذي  295، ص  41، ج  1984حد الزنا؛ ل نّ الحمل قد يكون بسبب الشك آ و الارتياب« ]النجفي،  

نهّ يمكن التحقيق في ال مر ع نّ كلام هذا الشخص ضعيف بشكل واضح«. وقد يعتّض قائل ويقول: »اإ قامة الحد على المرآ ة، قائلًا: »اإ لى آ رض الواقع، يقضي باإ

ذا آ يضًا ويُكم بعدم جواز سؤال المرآ ة والتحقيق معها، ويقول: »ولكن ليس لنا آ ن  ولو كانت المرآ ة زنت لوقع عليها الحدّ«، ولكن صاحب الجواهر ل يقبل ه

سؤال، وليس  نسأ ل من آ جل ال صول، بل من آ جل ال صول« ]المصدر السابق[. وبطبيعة الحال، قد يقال اإن كلام الجواهر في "ليس لنا" هو انتفاء ضرورة ال 

 .ن كان جائزًاانتفاء الجواز، ومن ثم فالسؤال ليس واجبًا، واإ 

 ويعتّض صاحب الجواهر على الش يخ الطوسي، ويقول اإن تصريح الش يخ بأ ن تسُأ ل المرآ ة غير صحيح، فيقول: "ل توجد ضرورة واضحة للسؤال، حتى

نّّا قد تكون حاملًا من شيء آ خر غير الزنا، مثل الانغماس في الش بهة  آ و استيعاب السائل المنوي في  في حالة المرآ ة التي ل تملك زوجًا وآ صبحت حاملًا، فاإ

[. ويستشهد بكلام الجواهر السابق، ويعتبر آ ن معنى الجواهر هو التفريق بين الاس تجواب غير الواجب  180، ص  1هـ، ج  1406الحمام« ]الكلبايكاني،  

موقفهم حول عدم جواز الاس تجواب والتحقيق   وعدم جواز الاس تجواب، فيقول الفاضل اللنكراني: »يبدو آ ن ما يعنيه الجواهر هو آ حد الذين يمكن اس تنتاج

سؤال عنها  في ال فعال المخلّة بالعفة، فلا دليلَ على وجوب الاس تجواب فحسب، بل اإن عدم جوازه ليس بعيدًا آ يضًا«؛ ولذلك يقول: »آ ما عدم وجوب ال 

نهّ ل دليلَ على ثبوت هذه الوظيفة، خلافاً لما حُكي عن المبس وط من اللزوم، بل يمكن آ ن يقال بعدم الجواز« ]فاضل لنكراني، والتفتيش عن حالها؛ فل 

 .[113، ص 1هـ، ج 1399

ذا لم يكن للمرآ ة زوج وحملت، و  جب سؤالها  ومن جهة آ خرى، لدينا فقهاء يرون عدم حرمة السؤال والتحقيق مع المرآ ة، كالش يخ الطوسي، الذي يرى آ نه اإ

ذا وجدتم امرآ ة حام ن قالت اإنّا حملت لغير ذلك  والتحقيق معها، فيقول: »اإ لًا وليس لها زوج، وجب سؤالها عن ذلك، فاإن قالت اإنّا زنت فالعقوبة عليها، واإ

[. وجاءت عبارة "وجب السؤال عن ذلك" لتدل على آ نه ل يعتقد آ ن السؤال والتحقيق محرّمان، بل  8، ص 1هـ، ج 1405فلا عقوبة عليها« ]الطوسي، 
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 .يرى وجوبهما 

، ل يعتقد الشهيد الثاني بتحريم التحقيق. يقول الشهيد الثاني في مسأ لة حمل المرآ ة التي ليس لها زوج: »بما آ ن فعل الجريمة يجب آ ن  ومن ناحية آ خرى

الحمل ل يس تلزم  ل نّ    يكون مؤكدًا على صحة الحمل، فاإن المرآ ة معفاة من الحد؛ ل ن حملها قد يكون لغير الزنا، مثل امتصاص المني في الحمام، فلا حدّ عليها؛ 

[. ويستشهد بأ دلة آ خرى منها مبدآ  الإعفاء من الحد، واحتمال الخطأ ، والإكراه  351الزنا، وال صل في تصرف المسلم حمله على الصحة« ]العاملي، السابق، ص  

 .في الزنا، لرفض الحد على المرآ ة ]المصدر السابق[ 

يم السؤال هو آ نه بخلاف الفقهاء الذين يرون وجوب سؤال المرآ ة عن وقائع القضية، يعتقد بجواز  والسبب في آ ن الشهيد الثاني من الذين ل يعتقدون بتحر

كراه، والحد يدُرآ  بالش بهات، ول يوجب البحث عنه والاس تفسار«؛ والدليل على   ذلك هو  السؤال؛ ولذلك يقول: »الاحتمال آ ن يكون من ش بهة آ و من اإ

قد فيها التزام الش يخ الطوسي بالسؤال، مما يعني آ ن مبدآ  السؤال مسموح به وفقاً لهؤلء الفقهاء، لكن ليس واجبًا. ويقول:  اس تمرار كلمات الشهيد الثاني التي ينت

ذا اعتّفت طوعاً بالزنا، آُقي عليها الحد«. وهم بذلك يتفقون مع من يعتقد آ ن المسأ لة ذا لم يذُكر في الإسلام آ ن القاضي يسأ لها، واإ جائزة     ليست ملزمة، بل»اإ

ذا اعتّفت المرآ ة طوعاً  .فقط اإ

 ثالثاً: آ صول القرآ ن والحديث 

 .وفي هذا الجزء من الدراسة سوف نتناول آ ولً ال يات الخاصّة بكشف الذنوب، ثم نشير في الجزء التالي اإل روايات آ هل البيت

 آ صول القرآ ن الكريم  .1

للتشريعات وال نظمة الإسلاميةّ؛ ومن المؤكّد آ ن آ يات القرآ ن الكريم ل تقتصر على القواعد وال حكام  ل شكَّ آ ن القرآ ن الكريم هو المصدر ال ساسي  

ا آ يات آ حكام. وكان ال ئمةّ العمليةّ، ففي القرآ ن الكريم قضايا متنوّعة، وقد خُصّص عددٌ من آ ياته، نحو خمسمئة آ ية، لبيان ال حكام العمليةّ، وتفُسرَّ على آ نّّ 

لقرآ ن الكريم  يرجعون اإل تجليّات ال يات القرآ نيةّ في بيان ال حكام الشرعيةّ، ويشجّعون آ تباعهم ويرشدونّم اإل الاس تنباط منها، وهناك آ ياتٌ في ا الطاهرون

 .تشير اإل التسامح مع الجرائم الجنس يةّ، وهذه الدراسة تشُير اإل عددٍ من هذه ال يات

 من سورة النور 19آ ( ال ية 

نريَا وَالر خِرَةِ  :تعال يقول الله   ينَ آ مَنوُا لهَمُر عذََابٌ آَلِيٌ فِي الدُّ ِ يعَ الرفَاحِشَةُ فِي الذَّ بُّونَ آَنر تشَ ِ ينَ يُُِ ِ نَّ الذَّ
ِ
لمَُونَ  ا لَمُ وَآَنرتُمر لَ تعَر ُ يعَر نّ الذين يُبّون آ ن  وَاللََّّ ، آ ي اإ

وال خرة، والله يعلم ذلك وآ نتم ل تعلمون؛ ولذلك فاإن اإخفاء الجرائم ومنع كشف القبح آ مرٌ مؤكّدٌ في التعالي    تش يع الفاحشة بين المؤمنين لهم عذابٌ آ ليٌ في الدنيا 

نهّ يغيّر صيغة الخطاب من حادثة شخصيةّ اإل بيان قانونٍ عامٍّ شامل، فيقول يعَ ا :الدينيةّ، ولكي نكون آ كثر تحديدًا، فاإ بُّونَ آَنر تشَ ِ ينَ يُُِ ِ نَّ الذَّ
ِ
ُ  ا إثمر لرفَاحِشَةُ وَالر

نريَا وَالر خِرَةِ  ينَ آ مَنوُا لهَمُر عذََابٌ آَلِيٌ فِي الدُّ ِ ، وهذا المصطلح له معنًى واسعٌ يشمل كلَّ نوعٍ من آ نواع نشر الفساد، ونشر القبح والرذائل، والمساهمة في  بِيَن الذَّ

 .تنميته

لَمُ وَآَنرتُمر  :وفي آ خر ال ية يقول  ُ يعَر لمَُونَ  وَاللََّّ ، آ ي يعلم من في قلوبهم حبّ هذه المعصية، ويعلم من يمارس هذا العمل الخبيث تحت مسمّيات خادعة،  لَ تعَر

من سورة النور، يتوعدّ القرآ ن الكريم بعذابٍ آ ليٍ في الدنيا وال خرة،    19[. وفي ال ية  189، ص  3هـ، ج  1367ولكن آ نتم ل تعلمون ]مكارم الشيرازي،  

]المصدر  ن ينشر الفاحشة، بل حتى لمن يُبّ هذا الفعل في قلبه، ولو لم يفعله، وهذا التأ كيد القرآ ني على العقوبة يشمل كلَّ من ينشر الفاحشة ليس فقط لم

 .السابق[

، ص  14، ج  2009ي،  يرى بعض المفسّرين آ ن كلمة "تش يع الفاحشة" في القرآ ن الكريم تسُ تخدم كثيًرا في الإشارة اإل الانحرافات الجنس يةّ ]النجف

[. ومن الفواحش التي  626، ص  1هـ، ج  1408[. ويرى آ خرون آ ن كلَّ فعلٍ آ و كلامٍ فاحشٍ هو مثالٌ على انتشار الفاحشة ]الراغب ال صفهاني،  46
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توعية ال خرين بجريمة الفاحشة التي ارتكُبت  ذكرتها ال ية جريمة المنافية للعفة التي يوجب اإشاعتها عقوبةً آ ليمةً، ولعلّ البحث في هذا ال مر يؤدّي اإل انتشار و 

 .سًرا

 من سورة ال عراف  28ب( ال ية 

َ لَ يأَمُْرُ بِا  :يقول الله تعال  نَّ اللََّّ
ِ
ُ آَمَرَنَا بِهَا قلُر ا هاَ آ بَاءَنَا وَاللََّّ نَا علَيَر ذَا فعََلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدر

ِ
ِ وَا شَاءِ آَتقَُولوُنَ علََى اللََّّ لمَُونَ لرفَحر ذا فعلوا   مَا لَ تعَر ، آ ي اإ

: اإن الله ل يأ مر بالفحشاء، آ تنس بون اإل الله ما ل تعلمون؟ وفي هذه ال ي ة اإشارةٌ اإل واحدةٍ من الفتن فاحشةً قالوا: وجدناها عند آ بائنا والله آ مرنا بها. قلُر

ذا فعلوا فاحشة قالو هذه س نة وجدنا عليها آ باءنا والله آ مرنا بهاالش يطانيةّ المهمّة التي تتداول آ يضًا على آ لس نة طائفةٍ من آ هل الس  .وء، وهي: واإ

نَّ  ومن الطريف آ ن القرآ ن الكريم ل يلتفت اإل السبب ال ول، وهو التقليد ال عمى لل سلاف، ويكتفي بالإجابة على السبب الثاني فقط، فيقول
ِ
: "قلُر ا

شَاءِ"؛ ل نّ  َ لَ يأَمُْرُ بِالرفَحر لمَُونَ". والفحشاء هنا تعني آ يَّ فعلٍ   اللََّّ ِ مَا لَ تعَر  فاحشٍ،  آ مره ل ينفصل عن آ مر العقل، ثم يختم ال ية بقوله: "آَتقَُولوُنَ علََى اللََّّ

 .[ 15وقضيةّ الطواف العاري واتبّاع آ ئمةّ الظلم والجور من ال مثلة الواضحة على ذلك ]مكارم الشيرازي، السابق، ص 

نّ التحقيق في  .الجرائم المخلّة بالعفة هو مثالٌ واضٌح للفواحش، مما يؤدّي اإل كشف الجرائم المخلّة بالعفة؛ ولذلك يمُنع التحقيق اإ

 من سورة النحل   90ج( ال ية  

شَ  :يقول الله تعال  بََٰ وَينَرهيَىٰ عَنِ الرفَحر يتَاءِ ذِي الرقُرر
ِ
سَانِ وَا حر

ِ
لِ وَالر َ يأَمُْرُ بِالرعَدر نَّ اللََّّ

ِ
نّ الله يأ مر بالعدل  اءِ وَالرمُنركَرِ وَالربَغريِ يعَِظُكُمر لعََلَّكُمر تذََكَّرُونَ ا ، آ ي اإ

يتاء ذي القربَ، وينهيى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويعَِظكم لعلكّم تتذكرّون   .والإحسان واإ

يتَاءِ  تقدّم هذه ال ية نموذجًا من آ شمل تعالي الإسلام في مجال القضايا  
ِ
سَانِ وَا حر

ِ
لِ وَالر َ يأَمُْرُ بِالرعَدر نَّ اللََّّ

ِ
الاجتماعيةّ والإنسانيةّ وال خلاقيةّ، فتبدآ  بقولها: "ا

". والعدل هو القانون الذي يدور عليه نظام الوجود كلهّ، ومعناه الحرفي آ ن يكون كّل شيء في محلّه؛ وبالتالي، فاإن آ يَّ  بََٰ فرا ذِي الرقُرر طٍ آ و تفريطٍ   انحرافٍ آ و اإ

قد ل يكون كافياً في ال وقات الحرجة   -بكّل قوّته وعظمته وتأ ثيره العميق   - آ و تعدٍّ آ و اعتداء على حقوق ال خرين يخالف مبدآ  "العدل"، ولكن بما آ نّ العدل  

نهّ يأ تي بعده مباشرةً آ مرُ الإحسان؛ ففي حديث عن علي  .«حقّهم، والإحسان محاباة بعضهم لبعضنقرآ : »العدل اإعطاء الناس  : والاس تثنائيةّ، فاإ

شَاءِ وَ  الرمُنركَرِ وَالربَغريِ"، و"الفحشاء" هي  وبعد آ ن يكمل هذه المبادئ الثلاثة الإيجابيةّ، يتناول المبادئ الثلاثة السلبيّة المحرّمة، فيقول: "وَينَرهيَىٰ عَنِ الرفَحر

تأ كيدًا على    -هو كّل اعتداء على الحقوق، آ و ظلم، آ و قهر للذات تجاه ال خرين، وفي نّاية ال ية  الذنوب الخفيةّ، و"المنكر" هي الذنوب الظاهرة، و"البغي"  

 ."تقول: "يعَِظُكُمر لعََلَّكُمر تذََكَّرُونَ  -هذه المبادئ الس تةّ 

يتاء ذي القربَ، ومحاربة الانحرافات الثلاثة: الفحشاء والم  نّ اإحياء المبادئ الثلاثة: العدل والإحسان واإ يجاد عالٍم  اإ نكر والبغي على مس توى العالم، كفيلٌ باإ

نّ هذه ال ية آ جمع آ يات ا لخير والشّر في القرآ ن«  مزدهرٍ مسالٍم خالٍ من كّل آ نواع البؤس والفساد؛ ولهذا السّبب نقُل عن الصحابي الشهير ابن مسعود قوله: »اإ

 .[523]مكارم الشيرازي، السابق، ص 

ليه في القرآ ن الكريم وفي هذه ال ية آ نّ "الفحشاء نّّا تشير اإل آ مرٍ قبيحٍ وغير لئق، ويشُار اإ " تشمل كلَّ قولٍ آ و فعلٍ قبيحٍ عظي؛ وقد قال الزمخشري: اإ

نّ البحث عن ال ش ياء التي تُالف العفةّ هو آ يضًا آ مرٌ    .اجتنابه فاحشٌ يجب  بالزنا واللواط وزواج ال ب ]الزمخشري، تفسير الكشّاف، بدون تاريخ[؛ ولذلك فاإ

 من سورة الشورى  37د( ال ية 

ذَا مَا غضَِبُوا هُمر يغَرفِرُونَ  :يقول الله تعال 
ِ
ِ وَالرفَوَاحِشَ وَا ثمر

ِ
تَنِبُونَ كَبَائرَِ الر ينَ يَجر ِ ذا ما غضبوا هم يغفرونوَالذَّ  .، آ ي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، واإ

منين، آ شار اإل س بعة آ جزاء من برامجهم العمليةّ، وهو البرنامج الذي يعبّر عن آ ركان المجتمع السلي ذي الحكومة  وبعد آ ن وصف الإيمان والتوكّل على المؤ 

ِ وَالرفَوَاحِشَ"، وفي روايات ثمر
ِ
تَنِبُونَ كَبَائرَِ الر ينَ يَجر ِ "الكبائر" على هذا  فسُّرت كلمة    ،آ هل البيت  الصالحة القويةّ، وبدآ  الوصف ال وّل بالتطهير، فقال: "وَالذَّ
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[. وعلى هذا، فاإن آ ول علامات الإيمان والثقة هو  276، ص  2هـ، ج  1405النحو: »الكبائر هي الذنوب التي كتب الله عليها عذاب النار« ]الكليني،  

 .اجتناب الكبائر والامتناع عنها 

ذَا  وفي الوصف الثاني، الذي له جانب تطهيري آ يضًا، يتحدّث عن ضبط النفس آ ثناء الغ
ِ
ضب والغيظ، وهو آ خطر حالٍ من حالت الإنسان، فيقول: "وَا

قلوبهم وقلوب ال خرين من  مَا غضَِبُوا هُمر يغَرفِرُونَ"، فلا ينزعون عن آ نفسهم زمام ال مور في الغضب، ول يرتكبون القبيح من ال فعال والجرائم، بل يغسلون  

نقرآ : »من ملك نفسه في الشهوة   : اإل في ضوء الإيمان الصادق والثقة بالحق؛ ففي حديث عن الإمام الباقرالضغائن بماء العفو والمغفرة، وهذه صفةٌ ل نجدها  

 .[ 384، ص 4هـ، ج 1388والرغبة، وفي الخوف والرعب، وفي الغضب والغيظ، حرّم الله جسده على نار جهنّّ« ]القرطبي، 

نّ البحث في هذا ال مر قد يصبح بحدّ ذاته   وتؤكّد هذه ال ية على اجتناب المعصية والفحشاء، وبما آ نّ  الجرائم ضدّ العفةّ تتعلقّ بشرف وعرض ال فراد، فاإ

 .شكًلا من آ شكال الفحش المحرّم 

 آ صول الس نةّ .2

ليه ال ئمةّ الس نةّ هي آ قوال وآ فعال وتقريرات الرسول  ال حكام الشرعيةّ، وتعُتبر  وتعُدّ الس نةّ آ حد المصادر ال ربعة لإثبات    ،، وعند الش يعة تشمل بالإضافة اإ

ة، والحديث هو كّل ما  المصدر الثاني للاجتهاد بعد القرآ ن الكريم، ويولي علماء المسلمين آ هميةًّ كبيرةً للس نةّ، ويس تخلصون منها الكثير من ال حكام الشرعيّ 

 .لحديث بعد القرآ ن المصدر الثاني لفهم التعالي الدينيةّويعُتبر ا  ،وغيره من المعصومين يرُوى من آ قوالٍ آ و آ فعالٍ آ و تقريراتٍ لنبّي الإسلام

نهّ في بعض ال حوال وبحسب الظروف قد يكون التغاضي  عن الذنوب  وكما آ نّ ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر في محلهّما واجبٌ على جميع المؤمنين، فاإ

ومن صفات الله آ نهّ "س تّار العيوب"، آ ي آ نهّ يستّ عيوب عباده في    ،المعصومينوال خطاء الفرديةّ لل خرين من الخصال الحميدة التي وردت في آ حاديث  

لهيةّ التي تضمن اس تمراريتّه واس تمرار نظام العلاقات   .الاجتماعيةّالدنيا ويخفيها عن آ عين الناس. اإن كون الإنسان مس تورًا هو من آ عظم الصفات الإ

نّ ستّ العيوب درعٌ ضدّ الذنوب، فاإذا انكشفت   ذنوب الإنسان وزلّته زادت الجرآ ة على المعصية؛ ل نّ ال شخاص الذين ليس لهم سمعةٌ في المجتمع ل  اإ

نّ صفة الستّ عند الله تنبع من العلم الإلهيي؛ ل نّ الله ال علي الخبير يعلم تمام العلم  يخافون من الاس تمرار في خطيئتهم ويقولون: "لقد خجلنا، فلنزداد خجلًا". اإ

ذا ثبت كذب شخص وانكشف لل خرين، فلن يلتفتوا اإل قسََمه الصادق، ولكن اللهالحقائق الا  يعطي  رتباطيةّ الموجودة في العالم الإنساني، ويعلم آ نهّ مثلًا اإ

 .الخاطئ فرصةً للاإصلاح مرّةً آ خرى، ويمكنّه من مراجعة سلوكه وتنقيحه

المين حليٌ صبورٌ؛ ولذلك ل يبادر اإل العقوبة فورًا عند الخطأ  والمعصية؛ ولذا سُمّي: "يا حليُ ل  والمصدر الثاني لستّ الله تعال هو الحلم الإلهيي، فربّ الع

جَل" ]الكفامي،   جَل في عقوبتك". ووفقًا للقرآ ن الكريم361، ص  1هـ، ج  1409تعَر ُ النَّاسَ بِظُلرمِهمِر مَا ترََكَ علََ  :[، و"يا صبورُ ل تعَر هَا مِنر  وَلوَر يؤَُاخِذُ اللََّّ ير

ى لَٰ آَجَلٍ مُسَمًّ
ِ
رُهُمر ا كِنر يؤَُخِّ َـٰ َ َّةٍ وَل لهيةّ آ عطت للمخطئين فرصةً لإعادة النظر والإصلاح والرجوع، وهذه الفرصة نابعةٌ من علم  61]النحل:   دَاب [. فالس نةّ الإ

 .الله وحِلرمه

ن عدم وجودنا في دائرة رحم  ته هو نتيجة آ خطائنا البشريةّ وتغيّر وجهة نظرنا وانتقالنا من الرحمة اإل العقاب، يريد الله تعال آ ن يشمل الإنسان برحمته، واإ

ذا ضاعف  » :آ ي آ ننّا بدلً من آ ن نجعل آ نفس نا مس تحقيّن للرحمة نحرم آ نفس نا؛ يقول الإمام الباقر ما من عبدٍ يعمل عملًا ل يرضاه الله اإل ستّه الله عنه، فاإ

ذا آ تمّ  نسان فيقول للناس: افعلوا كذا وكذا« ]المجلسي،  الذنب ستّه الله عنه، فاإ [. آ ي ل يعمل  66، ص  1هـ، ج  1402 الثلث نزل الله ملكًا في صورة اإ

ذا آ تمهّ في المرّة الثا كًا في صورة رجل فيقول  لثة آ نزل الله تعال ملعبدٌ عملًا يكرهه الله اإل ستّه الله تعال في المرّة ال ول، فاإذا كرّره ستّه الله في المرّة الثانية، فاإ

خفاقاتنا، وبدلً من   آ نّ فلانًا عمل كذا وكذا"؛ ولذلك يجب علينا آ ن نس تغلّ حضور الله كفرصةٍ للتعويض عن آ خطائنا واإ تكرار الخطايا  للناس: "اعلموا 

نهّ  وارتكاب ال عمال الشريرة مرارًا وتكرارًا، يجب آ ن نسعى جاهدين لتحسين آ نفس نا؛ ل نّ الله تعال له ن ظرةٌ عميقةٌ ونّائيةّ؛ ولذلك عندما يرى آ خطاء عباده فاإ
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دلّ على آ نّ رحمته تغلب  ل يعجّل بمعاقبتهم، بل بتأ خيره وتردّده يعطيهم فرصةً آ خرى ليعودوا اإل رشدهم ويتوبوا ويقوموا بال عمال الصالحة، وهذا من فضله، وي

 .[ 99، ص  1، ج  2006غضبه ]ال نصاري، 

نّ في مكان كذا رجلين يزنيان"، فأ رسل الرسول ال كرم آ يضًا، مثل آ نّ رجلًا من الصحابة جاء اإل النبيّ ولكن هناك رواياتٌ   - :آ مير المؤمنين ، فقال: "اإ

عينيه وآ علن حضوره بالضجيج  اإل جوار ذلك المكان، آ غمض   :للتحقيق، فلمّا وصل آ مير المؤمنين  -هو رجلٌ عالمٌ بالشرائع الإلهيةّ والس ياسة الجزائيةّ الإسلاميةّو 

ل اثنين يهربان« ]المتقي الهندي،  [.  442، ص 9هـ، ج  1402والصراخ بأ على صوته: »لقد وصل خبر آ نّ ها هنا آ ناسًا يعصون الله«. ثّم قال: »ما رآ يت اإ

مام علي  وقد جاء في "تحفة الإخوان في خصائص الفتيا" آ نّ النبيّ  ،  1هـ، ج 1379، آ نت آ مير هذه ال مّة« ]الكاشاني،  يا علي:  »   قال بعد هذه الحادثة للاإ

 .[ 246ص 

ذا وجدت المؤمن على منكر ثيّبت عليه ثوبي آ و ثوبه« ]النوري،   : ورُوي عن الإمام علي  ؛ التميمي، ب. ت، ج  427، ص 8هـ، ج  1408آ نهّ قال: »اإ

ا ورآ ها آ حدٌ على  446، ص  2 ذا ارتكب معصيةً سرًّ نهّ ل ينبغي له آ ن يظهر فعلته للجمهور ول يُخبر بها آ حدًا، بل  [. والمقصود آ نّ المؤمن اإ تلك الحال، فاإ

 .[746، ص  2008ينبغي له آ ن يستّها؛ ل نّ ذلك من الكبائر المحرّمة في القرآ ن الكريم، وقد توُعدّ من ارتكبها بالعقاب ]آ شتياني،  

ذ يرُوى  آ نهّ مرّ ذات يوم على بيت، لحظ فيه بعض الناس يقيمون محلاًّ للمعاصي وينشغلون    ومن المشهور في هذا الصدد آ يضًا قصّة الخليفة الثاني؛ اإ

ذا ارتكبنا ذنبًا واحدًا فقد ارتكب الخليفة ثلاثة". فقال الخليفة: "وما  هي تلك الثلاثة؟" قال: "آ وّلً:    بالشرب، فأ راد الخليفة آ ن يوقع عليهم عقوبةً. فقال قائل: "اإ

سُوا  وَلَ  :قال الله تعال آَبروَابِهَا :[، ولكنكّ تجسّست. ثانيًا: قال الله تعال12]الحجرات:   تَجَسَّ الربُيُوتَ مِنر  آ تيت من فوق  189]البقرة:   وَآْتوُا  [، ولكنكّ 

لِهاَ  :السطوح. ثالثاً: قال الله تعال ِّمُوا علََىٰ آَهر تَأنِْسُوا وَتسَُل ٰ تسَ ر خُلوُا بيُُوتًا حَتىَّ ذنٍ آ و تحيةّ". فلمّا سمع الخليفة 27]النور:   وَلَ تدَر [، ولكنكّ دخلت من دون اإ

 .[349هـ، ص  1405هذه الكلمات رجع ولم يعاقب آ حدًا، بل اشتّط عليهم التوبة ]محمد الشريف، 

ة التي لها علاقةٌ وثيقةٌ بشرف الإنسان  وهذا يدلّ على آ نّ الإسلام يُرّم البحث في ال سرار والتدخّل في خصوصيّات ال فراد، وخاصّةً في الجرائم الجنس يّ 

نسانًا نقيًا خالصًا، والكمال والنز  ذا آ صّر الإنسان على اكتشاف آ عماق الناس فلن يجد اإ اهة هما للمعصومين وكرامته، ويعُتبر سلب العرض استباحةً لدمه. فاإ

زد من كرامتك ومنزلتك بالغفلة عن الصغائر، ول  » :  نقرآ  عن آ مير المؤمنين  وقدّيسي الله فقط. وفي حديثٍ طريفٍ رواه العلّامة المجلسي في "بحار ال نوار"،

 .[64، ص  75هـ، ج 1403تكثر من البحث في الخفاء والخفايا، فيكثر عليك المعيّبون، وآ ظهر كرمك بالغضّ الطرف عن التفاصيل« ]المجلسي،  

وآ يات القرآ ن تحرّم    - وهو آ مرٌ سّري  - ل صاحبها، والدس تور يُرّم البحث في العقائد  ول نّ البحث في آ سرار الناس محرّم، والمعصية في السّر ل تضّر اإ 

[. وفي  638هـ، ص  1413من ستّ مؤمناً فهو كمن آ حيا جاريةً من القبر« ]المتقي الهندي،  » التجسّس في آ مور الناس ول تحضّ على انتقادهم، قال النبيّ 

 .[ 195، ص 1هـ، ج 1407استّ عيوب الناس ما اس تطعت يستّ الله عيوبك« ]ال مدي، آ نهّ قال: » روايةٍ آ خرى عن الإمام علي 

ذا ادّعت امرآ ةٌ آ نّّا آُجبرت على ارتكاب الزنا، فس يُتنازل عن عقوبة الزنا دون اإجراء آ يّ تحقيقٍ ضدها؛ رُوي عن الإمام محمد الباق   آ نهّ آُتَي الإمام علي  راإ

معه في الحرام. فقالت المرآ ة: »يا آ مير المؤمنين! لقد آ جبرني هذا الرجل على القيام بهذا ولم يكن آ مامي خيارٌ آ خر«. وعلى  بامرآ ةٍ ومعها رجلٌ كانت قد وقعت  

ثر هذا الادّعاء رفع الإمام علي  ت  [. وبطبيعة الحال، ورد آ نّ الخليفة الثاني كان في بعض الحال38، ص  18هـ، ج  1401عنها العقوبة وبرّآ ها ]العاملي،    اإ

 .[ 68، ص  1985يلجأ  اإل التهديد والتّهيب للتحقيق مع المتهمين بالزنا ]الجوزي،  

 

 

 



 

 

2 طاهري ضای عل، 1کرمي پور   ی مصطف،  الأسس القرآنية والروائية للتستّر على جرائم العفة 
 11 

 النتيجة 

ظهارها علناً، وهو ما يعكس اهتمام الإسلام با لقي ال خلاقيةّ والمصالح  آ بدت الشريعة الإسلاميةّ الحنيفة حساس يةًّ كبيرةً تجاه كشف الجرائم المخلّة بالعفةّ واإ

لإخفاء    آ نّ اتباع آ سلوب التستّ على الجرائم الجنس يةّ هو س ياسةٌ تؤكّد ال يات وال حاديث الإسلاميةّ شرعيّتها؛ وبناءً على ذلك تبُذل الجهود الاجتماعيةّ. كما  

ثبات هذه الجرائم، بل يصرّ   على بقائها خفيةًّ،  جرائم الناس ومعاصيهم، وخاصّةً المعاصي الجنس يةّ، وهذا يعني آ نّ الشارع المقدّس في الإسلام ل يرغب في اإ

 .ويمنع التحقيق والبحث في الجرائم الجنس يةّ التي تعُدّ آ مرًا سّريًا ومس تورًا

 :القرآ ن الكريم عدّة آ يات تدعم هذا المبدآ ، منهاوقد وردت في 

  النورة:من سورة    19ال ية   .1
ِ
ينَ ا ِ يعَ الرفَاحِشَةُ فِي    نَّ الذَّ بُّونَ آَنر تشَ ِ نريَا وَالر خِرَةِ يُُِ ينَ آ مَنوُا لهَمُر عذََابٌ آَلِيٌ فِي الدُّ ِ وهي تُحذّر من نشر الفاحشة وتؤكّد    ،الذَّ

 .على ضرورة كتمانّا

هَا آ بَاءَناَ  :من سورة ال عراف   28ال ية   .2 نَا علَيَر ذَا فعََلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدر
ِ
 .للانتشاروتشير اإل آ نّ الفواحش يجب آ ل تتُّك  ،وَا

شَاءِ وَالرمُنركَرِ وَالربَ  :من سورة النحل  90ال ية   .3 بََٰ وَينَرهيَىٰ عَنِ الرفَحر يتَاءِ ذِي الرقُرر
ِ
سَانِ وَا حر

ِ
لِ وَالر نَّ اَلله يأَمُْرُ بِالرعَدر

ِ
 .وتُحرّم الفحشاء وتدعو اإل منعها ،  غريِ ا

تَنِبُونَ   :من سورة الشورى   37ال ية   .4 ينَ يَجر ِ ذَا مَا غضَِبُوا هُمر يغَرفِرُونَ وَالذَّ
ِ
ِ وَالرفَوَاحِشَ وَا ثمر

ِ
 .وتشُ يد بمن يجتنب الفواحش ويستّها ،   كَبَائرَِ الر

ظهارها، ول بدّ من الإشارة اإل آ نّ كتمان الجرائم، الذي يقوم   كما وردت رواياتٌ عديدةٌ عن آ هل البيت  على  تؤُكّد على كتمان الجرائم المخلّة بالعفةّ وعدم اإ

يشُدّد على اإخفائها، فاإذا    نزع العقوبة، يخصّ جرائم الحقّ الإلهيي فقط، ول يسُ تحبّ التستّ على الجرائم اإل في هذه الحالة. آ مّا الجرائم الظاهرة والمعلنة فلا 

 .انكشفت فلا فائدة من التستّ عليها، ويُتاج ذلك اإل تعاملٍ مناسبٍ من قبل نظام العدالة الجنائيةّ

نّ التحقيق والبحث ليسا ممنوعين، لكن التحقيق في  وفي حال الجرائم  ت مثل طلب الشكوى الخاصّة آ و الجريمة المخلّة بالحياء المرتكبة في مكانٍ عام، فاإ

نّ س ياسة الإخفاء والتستّ على الجر  ائم تكون في الجرائم  المرتكبة في مكانٍ خاص، وحتى في حالة المرآ ة الحامل بدون زوج، ممنوعٌ بسبب الش بهة، ومن ثّم فاإ

بقاءها سّريةًّ   .التي يُاول المجرم نفسه اإ

  

 نافع تعارض الم 

فادة مؤلف هذه المقالة، ل يوجد تعارض مصالح.   بناءً على اإ
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